كان كلامنا المتقدم في أنه هل يشترط توافر شروط العقد في كل من المتعاقدين حال إنشاء الصيغة أم لا يشترط؟
ذكرنا أن المسألة وقعت مورداً للخلاف، قيل نعم يشترط، وقيل لا يشترط، والقائل باشتراط أن يتوافر الشروط في كل من المتعاقدين حال إنشاء كل منهما للصيغة، استدل على ذلك بأمور..
الأمر الأول: الإجماع، قيل إن المسألة هذه إجماعية.
والأمر الثاني: قلنا يوجد أدلة عقلية، وممن ذهب إلى وجود هذه الأدلة العقلية المحققان العلمان، النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، والإصفهاني (قدس الله نفسه الزكية) أيضاً..
النائيني (يرحمه الله) قال: شرطية توافر الشروط في كل من المتعاقدين من الأمور الارتكازية التي قياساتها معها، يعني مجرد أن نلتفت إلى هذه الشروط راح ندرك أن العقد لا يتحقق بين المتعاقدين إلا بتوافر هذه الشروط في كل منهما، يعني بمثابة البديهيات، الأمور الارتكازية يعني البديهية، هكذا يرى المحقق النائيني (يرحمه الله).
وقلنا: إن المحقق الإصفهاني لعله، لعله نقول، لعله بلور هذا الشرط الارتكازي باستدلال عقلي، خلاصة الاستدلال العقلي كالتالي: هو أن المعية بين الإيجاب والقبول ليست معية جسم إلى جسم، يعني جماد إلى جماد، ولا معية حيوان إلى حيوان، بل معية شخص عاقل مدرك يوجد، هذا التتميم من عندنا، يوجد هذا الاعتبار حال كون المتمم لهذا الاعتبار في شاعريته وإدراكه، فلو كان أحد الطرفين، أي أحد المتعاقدين، ليس في حال شاعريته وإدراكه، كأن يكون مثلاً ساهٍ، أو غافٍ، أو مجنون، أو مغمى عليه، فلا يصدق التعاقد بين العاقلين الشاعرين، اللذين، الشاعرين يعني ليس الذي، يعني كل منهما ماذا؟ يدرك، يشعر بفعل الآخر، ليس من الشعر من قول الأبيات يعني، يكون ننتبه..
وبالتالي: لا يصدق العقد من الناحية العقلية، ومن الواضح أن انتفاء التعاقد عقلياً يضر بصدق العقد عرفاً وعقلائياً، بمعنى أن الشيء الذي لا نجد ارتباطاً بين أجزائه عقلاً كيف نقول بصدق العقد عليه عرفاً؟ هذا هو خلاصة استدلال المحقق الإصفهاني (يرحمه الله).
هل هذا الاستدلال صحيح، وأنه لابد من توافر الإدراك في كل منهما حال إنشاء الصيغة من لدن الآخر أم لا؟ 
طبعاً ذهب قسم من أيضاً المحققين والفقهاء، ومنهم المحقق الإيرواني (يرحمه الله)، وكذلك السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) إلى القول بأن ما أفاده المحقق الإصفهاني من استدلال ليس بسديد، بمعنى لا يشترط في كل منهما أن يكون شاعراً بما يقوله الآخر حين إنشاء العقد، حتى يصح صدق التعاقد عقلاً، يعني الارتباط بين العقد المبرم من لدن المتعاقدين، هذا ليس بصحيح، التعاقد أو التعاهد بين المتعاقدين يتحقق بالإنشاء الصادر من كل من المتعاقدين في حال كونه هو يدرك لما يقول، ويريد إبرام الصفقة للطرف الآخر، ولكنه بالنسبة إليه لا يشترط فيه أن يكون مثلاً مستيقظاً، غير مغمى عليه، هذا بالنسبة مثلاً للموجب حال قبول القابل، فلو أبرم العقد ثم نام، أو أبرم العقد ثم أغمي عليه، وبعد الإغماء عليه، أو نومه، قد يكون كما قلنا أسلفنا، في حالة من الإرهاق والتعب، هو يريد يبيع فبمجرد أن قال بعت، غفى ونام، وذاك أيضاً قال: قبلت، يقولون يحصل الترابط، وهذا الترابط يحصل عقلاً ويصدق عليه العقد عرفاً وعقلائياً، أما حصول هذا الترابط بين المتعاقدين من الناحية العقلية، لابد أن نرجع فيه إلى إدراك معنى التعاقد، التعاقد لو نظرنا إليه، نجد أنه هو ارتباط اعتباري بين الموجب والقابل، الموجب يريد أن يربط هذه الصفقة، أو ينقل هذه الملكية في قبال تملك الثمن، وذاك أيضاً يريد ماذا؟ أن يتملك المثمن ويملك الثمن، ليس إلا هذا، بعد أكثر من هذا في العرف، يعني العرف لا يدرك أكثر من هذا الربط بين نقل الملكيتين من الناحية الاعتبارية، والعرف لا يرى من الناحية الدقية أن هذه المعية في الارتباطين الحادثين بين الموجب والقابل لابد أن تكون في حال شاعرية كل منهما، ما يرى هذا، هذا كلام من؟ المحقق الخوئي (يرحمه الله) وكذلك الشيخ الأيرواني، ليس هذا الجديد الذي الآن أستاذنا، نعم الذي صاحب الحاشية على المكاسب..
...
متقدم على المحقق الإصفهاني..
...
لا، هو أشكل على الشيخ، ليس على الإصفهاني، أشكل على الشيخ وعلى الاستدلال، يعني على طريقة الاستدلال.
...
يعني هو روح كلامه، ليس إشكال هو، جايب روح الكلام أنه لايشترط لا عقلاً ولا عقلائياً بما يصلح أن يكون إشكال، يعني مثلاً الآن لو، نعم جواباً لكلام المحقق الإصفهاني، لأنه قلنا يعني في بعض الأفكار هي يعني تشكل قواعد، يجيء المتأخر يبني عليها، هو أخذ السيد الخوئي كلام المحقق الإيرواني وطوره، فصار كله، يعني انضم بعضه إلى بعض، بما يصلح أن نحن جبناه بشكل يعني موحد، كلام المحقق الإيرواني، مع كلام السيد الخوئي في الروح واحد.
إذن خلاصة ما يقوله العلمان المحققان، المحقق الإيرواني والسيد الخوئي: أننا لا نرى هذه المعية التي قال بها المحقق الإصفهاني من الناحية العقلية، بل نرى الصدق العرفي في الترابط بين الإيجاب والقبول بمجرد توافر الشروط في كل منهما حال إنشائه، ليس حال إنشاء الآخر، يعني لو قال الموجب وهو في حال شاعريته وإدراكه وصحته العقلية، قال: بعت، ثم أغمي عليه، ذاك قال، هذا الآن الموجب أعمي عليه، في حال إغماء، ذاك قال أيضاً في حال شاعريته وإدراكه قال قبلت، العرف يرى ماذا؟ أن هذا النحو من البيع بيع عقلائي وعرفي وصحيح.
...
هذا ذكرناه، طبعاً من الاستدلالات التي أوردت على ارتكازية هذا الشرط، كلام المحقق النائيني، من الاستدلالات، هذا أحد الاستدلالات لبطلان الإيجاب، إذا لم يكن ماذا؟ يعني الموجب في حال شاعريته، حال القبول من لدن القابل، بل قالوا بالأولية هذا، يعني هذا شكلوه استدلالاً، قالوا هكذا، قالوا: لأن الموجب بعد أن يوجب قبل القبول يستطيع رفع اليد عن إيجابه، فإذا كان يستطيع أن يرفع اليد عن إيجابه، فما بالك إذا أغمي عليه أو نام، فيكون أولى ببطلان العقد إذا لم يحصل المتمم للعقد وهو القبول، ولكن نوقشت هذه الأولوية، وقيل لا، ذاك الذي أغمي عليه أو نام ما رفع اليد عن إيجابه، يكون ننتبه، هو يعني أورد هذا الاعتبار العقلائي وهو العقد، وهو نقل الملكية، ثم أغمي عليه أو نام، وبالتالي العرف لا يرى أن هذا أمراً بمجرد النوم قد رفع هذا الإيجاب، أو نسخ هذا الإيجاب، ذاك كأن الذي رفع اليد نسخ إيجابه، الموجب الذي رفع اليد عن إيجابه، أبطل إيجابه، كأنه نسخه، أزاله، أما هذا الذي نام، لا يراه العرف أنه نسخ الإيجاب، يرى أن إيجابه مستمراً، وبالتالي استمرارية الإيجاب في النظرة العرفية دليل على بقاء الإيجاب، فتحصل من مناقشة العلمين للمحقق الإصفهاني (يرحمه الله) أن ما أفاده من دليل عقلي يدلل به على لابدية شاعرية كل منهما، والتفاته حال إنشاء الآخر لا دليل عليه من الناحية العقلية، فضلاً عن الناحية العقلائية والعرفية، لأنه حتى العقل لا يرى استحالة في بقاء العقد، لأن هذا أمر اعتباري، ولذلك يقولون إنه مثلاً لو عقد ومات، اتفاقاً فقط قال بعت، ومات، وقال ذاك قبلت، ومجرد، ومات قبل أن يقول قبلت ذاك، هو عاقل وكان متوفرة الشرائط فيه، ما عندنا مشكلة في نقل الملكية، غاية الأمر أن الذي يتملك الثمن من؟ الوارث، فالعرف لا يرى انفصام الترابط بين الإيجاب والقبول بالنوم أو الإغماء أو الموت.
...
خل الموالاة، الموالاة شيء بين الإيجاب والقبول، إذا اشترطنا..
...
نعم، هو الذي قلنا فيما تقدم أن الموالاة في كل شيء بحسبه، ولكن نحن نرى أنه هذا هل هو شرط في حال أن يكون شاعراً مدركاً ملتفتاً في حال قبول الآخر مثلاً، الموجب يكون ملتفت إلى قبول القابل في إدراكه وشاعريته، هذا يقولون في العرف ليس بشرط، وكذلك بالنسبة للقابل، يعني ذاك لو كان القابل نائماً في حال الإيجاب، ثم أوقظ من قبل الغير، حرك هكذا، بضربة قوية على أحد كتفيه، فقال: قبلت، هذا متوجه بكله الآن، لكن هو ما سمع حتى لفظ ماذا؟ بعت، يقولون الترابط هذا كافي من الناحية العرفية، ولا يرى العرف أكثر من ذلك، اللهم إلا أن يقال هذا يعني كشرط قام عليه الإجماع شرعاً، فحينئذٍ نبدأ في مناقشة هذا الإجماع، والحال يقولون إن ادعاء الإجماع في هذه المسألة ليس بسديد، لأنه أصلاً هذه المسألة أول من ذكرها من؟ الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، ولم توجد في الكتب الفقهية في غير كتاب الشيخ الأعظم، وهذا دليل على أن هذا ادعاء هكذا إجماع ليس في محله.
فتحصل مما تقدم أن الشرط فقط وفقط أن يكون كل من المتعاقدين في حال إبرامه أو في حال إنشائه للصيغة تتوافر فيه الشرائط، أما أن يكون تتوافر فيه الشرائط حال إنشاء الآخر، فهذا لا دليل عليه.
من المباحث أيضاً التي طرحت: أنه لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في بعض الشروط المعتبرة في صيغة العقد، مثلاً كان أحدهما يرى لابدية إنشاء العقد بالعربية، أو بالماضوية مثلاً، والآخر لا يرى ذلك، وكان هذا الاختلاف ينشأ كما قلنا، أحدهما مثلاً مجتهد والآخر مقلد، أو كلاهما من المجتهدين، أو كلاهما يقلد شخصاً يرى بعض الشرائط في إبرام العقد.
قيل إنه لو اختلف المتبايعان، فاختلافهما لا يضر بالعقد، لماذا لا يضر بالعقد؟ لأن العرف يرى أن ذلك عقد، وبالتالي يصدق عليه، حتى وإن اختلفوا، لأن هذا اختلاف لا يضر، يعني أحدهما مثلاً لا يصحح إنشاء العقد إلا بالعربية، والآخر مثلاً ماذا؟ أوجب بالفارسية، وذاك قال قبلت، الذي ما يرى إلا بصحة إنشاء العقد بالعربية، قال: قبلت، يقول له: خلاص، حتى وإن كنت لا ترى صحة العقد، هذا العقد صحيح، لأنه تنطبق عليه العمومات وتشمله المطلقات، (أوفوا بالعقود) يجب عليك الإيفاء بالعقود، هذا أحد العقود التي يجب الإيفاء بها.
وقيل إنه إذا اختلف المتعاقدان يقع العقد باطلاً، يعني بمجرد الاختلاف بينهما، أحدهما مثلاً لا يرى إبرام العقد إلا بصيغة الماضي، وهذا أنشأه بصيغة المضارع: أبيعك الشيء الفلاني، قالوا: خلاص ذاك لابد، وهو في الحقيقة مثلاً وضع وكيلاً، وقال ذاك اشتريت، وهو ما يدري أن الموكل أصلاً يرى أن هذا ما يتحقق، يعني نقل الملكية، فهذا العقد يقع باطلاً، وتبقى ملكية كل من المثمن للبائع، والثمن للمشتري، يعني ما يحصل نقل وانتقال، هذا الرأي الثاني.
والرأي الثالث هو تفصيل، متى يكون العقد باطلاً؟ إذا كان كل منهما يرى أن هذا العقد باطل، مثلاً أن يكون الموجب لا يرى صحة الإيجاب مثلاً بالفارسية، وقد أنشأ هذا، افرضوا وكيله، وكيله أنشأ، أنشأ العقد بالفارسية، والقابل بعد لا يرى صحة العقد إلا بالماضوية، وهذا أنشأ بالفارسية مثلاً وبصيغة المضارع، مثال، فصار كل من الموجب والقابل يرى أن هذا العقد في نظرهما باطلاً، لأن أحدهما يرى بطلانه من ناحية كيفية الصيغة، يعني الماضوية، والثاني يرى من ناحية اللغة، فإذا كان العقد بهذه المثابة، يعني في نظر المتعاقدين، في نظر كل من الموجب والقابل، لا يوجب نقل الملكية، حينئذٍ نقول ببطلانه أما ما دام أحدهما، وشوفوا هذا بعد، أكان الموجب أو القابل يرى أن العقد صحيحاً، فهذا العقد صحيح، لاندراجه تحت عموم (أوفوا بالعقود) و(أحل الله البيع) إذا كان بيعاً، عرفنا الآن اشلون؟ يعني ثلاث نظريات، نظرية تقول بالبطلان مطلقاً، ونظرية تقول بالصحة مطلقاً حتى وإن اختلفوا، يعني، ونظرية تقول بالتفصيل، متى يكون العقد باطلاً؟ إذا كان بنظر كل من المتعاقدين وقع باطلاً، لأن الموجب مثلاً لا يرى صحته إذا أبرم بالفارسية، وقد أبرم بالفارسية، والقابل لا يرى صحته إذا كان بالمضارع مثلاً، وقد جاء بغير الماضي، فهذا العقد يقع باطلاً، هل هذا التفصيل الذي أورد مثلاً في، الذي أورد الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، ما هي أدلة كل طرف سيأتينا إن شاء الله في الغد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
